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 ــة  ــدم ـق ـالم
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عندما باشرتُ في تدريس مساق قانون أصول المحاكمات المدنية وتحديداً في الفصل 
م، فقد كان من بين أهــم الملاحظــات التــي 2020-2019الدراسي الأول من العام الجامعي  

شأنه ح المؤلفات الأردنية في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية؛ مما كان من لاحظتها شُ 
أن يجعل الطلاب في موقف صعب خاصة أن من بــين أهــم مــا يُميــز هــذا المســاق زخــم 
المعلومات الموجودة فيه، ومن هنا فقد بدأت منذ ذلك الحين بوضع دراســة شــاملة أشــرح 

عداد إالأردني، وقد بذلت قصارى جهدي بأن اتبع في  فيها قانون أصول المحاكمات المدنية
ضع جداول توضيحية تبسط فهم واستيعاب المعلومــات، أ، وأن  مبسطاً  سلوباًأهذه الدراسة  

صراري على وضــع إوأن أُدعم الشرح بأحدث الأحكام القضائية، ولعل مما زاد من عزيمتي و
هذه الدراسة ما يتمتع به قانون أصول المحاكمات المدنية من أهمية عملية لرجــال القضــاء 

 والقانون. 
أن يأخــذ طريقــه إلــى أيــدي   وبحمد االله فقد أثمر جهدي بإنهاء هذا الكتاب؛ آمــلاً

، وأن يجعلــه االله فــي ميــزان ن عامة، وطلبة القانون في الجامعات الأردنية خاصةيالقانوني
 حسناتي يوم القيامة.

 
 الدكتور

 علاء وصفي المستريحي 
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	الخاصية الثالثة: الدعوى تقبل الانقضاء بالتقادم
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	المطلب الثالث: عناصر الدعوى الحقوقية وأهمية تحديدها
	الفرع الأول: عناصر الدعوى الحقوقية
	العنصر الأول: أشخاص الدعوى
	العنصر الثاني: محل الدعوى "موضوع الدعوى"
	العنصر الثالث: سبب الدعوى
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	أقسام الدعوى الحقوقية وشروطها
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	الفرع الأول: الدعاوى العقارية
	أولاً: الدعاوى العينية العقارية
	ثانياً: الدعاوى الشخصية العقارية
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	أولاً: دعاوى المنقولات العينية
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	إجراءات الدعوى الحقوقية
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	إجراءات رفع الدعوى الحقوقية والتبليغات القضائية
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	الفرع الثالث: الآثار المترتبة على تحريك الدعوى
	أولاً: الآثار الموضوعية المترتبة على رفع الدعوى
	ثانياً: الآثار الإجرائية المترتبة على قيد الدعوى
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	الفرع الأول: التبليغات القضائية الورقية
	أولاً: تسليم التبليغ
	1. إجراءات تبليغ الشخص الطبيعي:
	2. إجراءات تبليغ الشخص المعنوي:

	ثانياً: التبليغ بالإلصاق
	ثالثاً: التبليغ بالنشر
	رابعاً: حجية التبليغات القضائية الورقية

	الفرع الثاني: التبليغات القضائية الإلكترونية
	أولاً: مفهوم التبليغات الإلكترونية ومشروعيتها
	ثانياً: الوسائل الإلكترونية المستخدمة في التبليغات الإلكترونية
	ثالثاً: سلطة المحكمة في التبليغ بالوسائل الإلكترونية
	رابعاً: شروط التبليغ بالوسائل الإلكترونية
	خامساً: حجية التبليغات الإلكترونية
	سادساً: الطعن بصحة التبليغ الإلكتروني



	المبحث الثاني
	تبادل اللوائح والمذكرات في الدعوى الحقوقية
	المطلب الأول: التعريف باللوائح والمذكرات في الدعاوى الحقوقية
	الفرع الأول: اللائحة الجوابية
	البيان الأول: اسم المحكمة المقام أمامها الدعوى وبيانات الدعوى
	البيان الثاني: البيانات الشخصية الخاصة بطرفي الدعوى
	البيان الثالث: الجواب على لائحة الدعوى
	البيان الرابع: الطلبات
	البيان الخامس: توقيع اللائحة الجوابية
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	ثانياً: الملف الخاص بالمدعي

	الفرع الثالث: رد المدعي، ومذكرة بدفوعه واعتراضاته، والبينات الداحضة
	الفرع الرابع: مذكرة بدفوع واعتراضات المدعى عليه على رد المدعي وبيناته الداحضة
	الفرع الخامس: مذكرة بدفوع واعتراضات الخصم على البينات الخطية الموجودة تحت يد الغير، والبينة الداحضة لها

	المطلب الثاني: التمييز بين الدعاوى الخاضعة لتبادل اللوائح وغير الخاضعة لتبادل اللوائح
	* أسباب اعتبار الدعوى غير خاضعة لتبادل اللوائح:

	المطلب الثالث: المدد الخاصة باللوائح والمذكرات في الدعاوى الصلحية، وجــــزاء مخالفتها
	الفرع الأول: مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها، والجزاء المترتب على مخالفتها
	القاعدة العامة في مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها، وتمديدها، وجزاء مخالفتها:
	أولاً: مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها
	ثانياً: تمديد مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها
	ثالثاً: الجزاء المقرر عن مخالفة مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها


	الفرع الثاني: مدة تقديم المدعي لرده ومذكرة بدفوعه واعتراضاته والبينات الداحضة، وجزاء مخالفتها
	القاعدة العامة في مدة تقديم المدعي لرده ومذكرة بدفوعه واعتراضاته والبينات الداحضة وتمديدها، وجزاء مخالفتها:
	أولاً: مدة تقديم رد المدعي على اللائحة الجوابية ومذكرة بدفوعه واعتراضاته والبينات الداحضة وتمديدها
	ثانياً: الجزاء المترتب على مخالفة مدة تقديم رد المدعي على اللائحة الجوابية ومذكرة بدفوعه واعتراضاته والبينات الداحضة

	الفرع الثالث: مدة تقديم المدعى عليه لمذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينات الداحضة، وجزاء مخالفتها
	الفرع الرابع: مدة تقديم المذكرة بالدفوع والاعتراضات على البينات الخطية الموجودة تحت يد الغير، وجزاء مخالفتها
	اللوائح والمذكرات المقدمة في الدعاوى الصلحية الحقوقية ومددها:
	الجزاء المترتب على عدم الالتزام بمدد تقديم اللوائح والمذكرات في الدعاوى الصلحية الحقوقية


	المطلب الرابع: المدد الخاصة باللوائح والمذكرات في الدعاوى البدائية، وجـــــــزاء مخالفتها
	الفرع الأول: مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها وتمديدها، وجزاء مخالفتها
	أولاً: مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها وتمديدها
	1. مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها:
	2. تمديد مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها:

	ثانياً: الجزاء المقرر عن مخالفة مدة تقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها

	الفرع الثاني: مدة تقديم رد المدعي ومذكرة بدفوعه واعتراضاته والبينات الداحضة وجزاء مخالفتها
	الفرع الثالث: مدة تقديم المدعى عليه لمذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينات الداحضة وتمديدها وجزاء مخالفتها
	الفرع الرابع: مدة تقديم المذكرة بالدفوع والاعتراضات على البينات الخطية الموجودة تحت يد الغير والبينات الداحضة لها وتمديدها وجزاء مخالفتها
	الفرض الأول: إن كانت ستقدم من شخص مقيم في المملكة وقت تحريك الدعوى
	الفرض الثاني: إن كان من سوف يقدمها وكيل إدارة قضايا الدولة أو جهة عامة أو شخص مقيم خارج المملكة وقت تحريك الدعوى
	اللوائح والمذكرات المقدمة في الدعاوى البدائية الحقوقية ومددها:
	الجزاء المترتب على عدم الالتزام بمدد تقديم اللوائح والمذكرات في الدعاوى البدائية الحقوقية:



	المطلب الخامس: مبدأ حصر البينة والنتائج المترتبة عليه
	الفرع الأول: مفهوم مبدأ حصر البينة والوسائل القانونية لتطبيقه وآثاره
	أولاً: حصر بينات المدعي بوجوب جمعها وإرفاقها مع لائحة الدعوى
	ثانياً: حصر بينات المدعى عليه بوجوب جمعها وإرفاقها مع اللائحة الجوابية

	الفرع الثاني: الاستثناءات على مبدأ حصر البينة
	الاستثناء الأول: للمحكمة سلطة تقديرية بأن تأمر بتقديم أية بينة ضرورية للفصل في الدعوى
	الاستثناء الثاني: تقديم البينة الإضافية أمام المحكمة الاستئنافية


	المطلب السادس: إدارة الدعوى المدنية
	الفرع الأول: الأساس القانوني لنظام إدارة الدعوى المدنية والدعاوى التي تختص بنظرها
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	الفرع الثاني: تحديد موعد أول جلسة لنظر الدعاوى البدائية الحقوقية
	أولاً: تحديد موعد أول جلسة لنظر الدعاوى البدائية الخاضعة لتبادل اللوائح
	ثانياً: تحديد موعد أول جلسة لنظر الدعاوى البدائية غير الخاضعة لتبادل اللوائح
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	المطلب الثاني: حضور جلسات المحاكمة
	المطلب الثالث: الغياب عن جلسات المحاكمة
	الفرع الأول: غياب طرفي الدعوى عن حضور جلسة المحاكمة
	الفرض الأول: تغيب الطرفين بسبب عدم تبليغهما بموعد الجلسة تبليغاً أصولياً
	الفرض الثاني: تغيب الطرفين على الرغم من تبليغهما بموعد الجلسة تبليغاً أصولياً

	الفرع الثاني: غياب أحد طرفي الدعوى عن حضور جلسة المحاكمة
	أولاً: غياب المدعي عن حضور جلسة المحاكمة وحضور المدعي عليه
	الفرض الأول: غياب المدعي غير المتبلغ أصولياً وحضور المدعى عليه
	الفرض الثاني: غياب المدعي المتبلغ أصولياً وحضور المدعى عليه

	ثانياً: غياب المدعى عليه عن حضور جلسة المحاكمة وحضور المدعي
	الفرض الأول: تغيب المدعى عليه غير المتبلغ أصولياً وحضور المدعي
	الفرض الثاني: تغيب المدعى عليه المتبلغ أصولياً وحضور المدعي




	المبحث الثاني
	الطلبات والدفوع أثناء نظر الدعوى
	المطلب الأول: الطلبات العارضة
	الفرع الأول: الطلبات العارضة الإضافية وإجراءات تقديمها
	أولاً: القاعدة العامة في تقديم المدعي للطلبات العارضة الإضافية وقبولها من المحكمة
	ثانياً: القاعدة الخاصة في تقديم المدعي للطلبات العارضة الإضافية وقبولها من المحكمة
	1. ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو التعديل في موضوعه مواجهةً لظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى:
	2. ما يكون مكملاً للطلبِ الأصلي أو مترتبًا عليه أو متصلاً به بصلةٍ لا تقبل التجزئة:
	3. ما يتضمن إِضافةً أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاءِ موضوعها على حاله:
	4. طلب إِجراء تحفظي أو وقتي:

	ثالثاً: إجراءات تقديم الطلبات العارضة الإضافية

	الفرع الثاني: الطلبات العارضة المتقابلة
	أولاً: القاعدة العامة في تقديم المدعى عليه للطلبات العارضة المتقابلة وقبولها من المحكمة
	ثانياً: القاعدة الخاصة في تقديم المدعى عليه للطلبات العارضة المتقابلة وقبولها من المحكمة
	1. طلب المقاصة القضائية(15F ):
	2. طلب التعويض عن ضرر لحق المُدعى عليه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها:
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